شرح كتاب " زاد المعاد " للإمام ابن القيم الجوزية(47) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ل متمتعًا، لكنه لم يحلَّ من تمتع بسببِ أنه قد ساقَ الهديَ. واستدلوا بهذه الآثار وهذه النصوص التي وردت عن هذا الجمعِ الطيبِ المباركِ من الصحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم، وممن قال بهذا القولِ العلامةُ ابنُ قدامةَ في كتابه المغني. وقاله، وقال ذلك طائفةٌ. 00:03:30.360 --> 0 هذا القولُ يعني أيضًا هؤلاءِ الذين قالوا أنه متمتعٌ. فهل يقصدون بالتمتعِ القِرانَ كما يُطلَقُ بعضُهم على بعضٍ، أم أنه متمتعٌ بمعنى أنه كان يمكنُ أن يحلَّ، أن يتحللَ من حجِّه لولا أنه ساقَ الهديَ. طبْ، سوقُ الهديِ لا يكونُ مانعًا من التحللِ، إنما المانعُ من التحللِ حجُّ القِرانِ. أيضًا هناكَ بين القارنِ والمتمتعِ. الأولُ من جهةِ الإحرامِ: القارنُ يُحرمُ بالحجِّ قبل الطوافِ. طبْ، إذا لم يُحرمْ بالحجِّ فإنه يُحرمُ به في أثناءِ الطوافِ. يعني إذا لم يُحرمْ به قبل الطوافِ، طوافِ الكعبةِ، يُحرمُ به في أثنائه، فيقولُ: لبيك اللهمَّ. بحجٍّ. أيضًا القارنُ ليس عليه إلا سعيٌ واحدٌ، سعيٌ واحدٌ بين الصفا والمروةِ؛ لأنه قرنَ الحجَّ بالعمرةِ، فلهما سعيٌ واحدٌ. والنبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم لم يسعَ إلا سعيًا واحدًا. والمتمتعُ عليه سعيانِ، إلا في بعضِ الأقوالِ، وهو مذهبُ روايةٍ في مذهبِ الإمامِ أحمدَ. فإنْ قيلَ: فعلى الروايةِ الأخرى يكونُ متمتعًا ولا يتوجهُ الإلزامُ، ولها وجهٌ قويٌّ من الحديثِ الصحيحِ، وهو ما رواه مسلمٌ في صحيحه عن جابرٍ رضي اللهُ عنه قال: لم يطُفِ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم ولا أصحابُه بين الصفا والمروةِ إلا طوافًا واحدًا، طوافَه الأولَ. هذا مع أن أكثرَهم كانوا متمتعينَ. يعني هناكَ إلزامٌ: إذا كان الصحابةُ لم يطوفوا مع النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم إلا طوافًا واحدًا وهم متمتعونَ، إذًا هو أيضًا حجَّ متمتعًا وليس قارنًا. وقد روى سفيانُ الثوريُّ عن سلمةَ بنِ كهيلٍ قال: جاءَ، قال: حلفَ طاووسٌ ما طافَ أحدٌ من أصحابِ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم لحجٍّ وعمرتهِ إلا طوافًا واحدًا. قيلَ: الذين نظروا أنه كان متمتعًا تمتعًا خاصًا لا يقولون بهذا القولِ، بل يوجبون عليه سعيينِ. والمعلومُ، والمعلومُ من سنتهِ صلى اللهُ عليه وآلهِ وسلم أنه لم يسعَ إلا سعيًا واحدًا، كما ثبتَ في الصحيحِ عن ابنِ عمرَ رضي اللهُ عنهما أنه قرنَ وقدمَ مكةَ فطافَ بالبيتِ وبالصفا والمروةِ، ولم يزدْ على ذلكَ ولم يحلقْ. ولا قَصَّرَ ولا حَلَّ من شيءٍ حُرِّمَ عليه حتى كان يومُ النحرِ، حتى كان يومُ النحرِ فنَحَرَ وحَلَقَ رأسَهُ، ورأى أنه قد قضى طوافَ الحجِّ والعمرةِ بالطوافِ الأولِ، وقال: هكذا فعل رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. هذا في الصحيحين. ومرادُهُ بالطوافِ الأولِ الذي قضى به حجتَهُ وعمرتَهُ الطوافُ بين الصفا والمروةِ بلا ريبٍ. وذكرَ الدارقطنيُّ عن عطاءٍ ونافعٍ عن ابنِ عمرَ وجابرٍ رضي اللهُ عنهم أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم إنما طافَ لحجٍّ وعمرةٍ طوافًا واحدًا. وسعى سعيًا واحدًا، ثم قَدِمَ مكةَ فلم يَسعَ بينهما بعد الصَّدْرِ. الصَّدْرُ يعني إيه؟ يعني أنه بعد رميِ الجمارِ، وبعد -يعني- أنه خرج. فهذا يدلُّ على أحدِ أمرينِ ولا بدَّ: إما أن يكونَ قارنًا، وهو الذي لا يمكنُ مَن أوجبَ على المتمتعِ سعيًا أن يقولَ غيرَه. وإما أنَّ المتمتعَ يكفيه سعيٌ واحدٌ. ولكنَّ الأحاديثَ التي تقدمتْ في بيانِ أنه كان قارنًا صريحةٌ في ذلك، فلا يُعدَلُ عنه. يعني أحدَ أمرينِ: إما أننا نقولُ إنه كان قارنًا، وإما أن نقولَ إنَّ المتمتعَ يكفيه سعيٌ واحدٌ، مع أنَّ جماهيرَ العلماءِ على أنَّ المتمتعَ لا بدَّ له من سعيٍ: سعيٍ للعمرةِ وسعيٍ للحجِّ. وأيضًا النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم لم يَسعَ إلا سعيًا واحدًا. والأحاديثُ التي تقدمتْ تدلُّنا على أنه كان قارنًا عليه الصلاةُ والسلامُ في الأحاديثِ المتكاثرةِ التي ذُكرتْ قبلَه. فإن قيلَ: فقد روى شعبةُ عن حميدِ بنِ هلالٍ عن مطرفٍ عن عمرانَ بنِ حصينٍ أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم طافَ طوافينِ وسعى سعيينِ. رواه الدارقطنيُّ عن ابنِ صاعدٍ قال: حدثنا محمدُ بنُ يحيى الأزديُّ قال: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ داوودَ عن شعبةَ. قيل: هذا خبرٌ معلولٌ وهو غلطٌ. يعني الحديثُ الذي فيه أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم سعى سعيينِ وطافَ طوافينِ، هذا حديثٌ معلٌّ، ضعيفٌ، شاذٌّ، منكرٌ. قال الدارقطنيُّ: يُقالُ إنَّ محمدَ بنَ يحيى حدثَ بهذا من حفظِه فوَهِمَ في متنِه. والصوابُ بهذا الإسنادِ أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَرَنَ بين الحجِّ والعمرةِ. واللهُ أعلمُ. وسَيأتي إن شاءَ اللهُ. تعالى ما يدل على أنَّ هذا الحديثَ غَلَطٌ، يعني أنَّه طاف طوافينِ وسعى سعيينِ، هذا الكلامُ غَلَطٌ. وإنما الصحيحُ في الحديثِ أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلمَ جمعَ بين الحجِّ والعمرةِ، وقَرَنَ بينهما. وأظنُ -يقولُ ابنُ القيمِ رحمه اللهُ- وأظنُ أنَّ الشيخَ أبا محمدٍ ابنَ قدامةَ رحمه اللهُ إنما ذهبَ إلى أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ كان متمتعًا؛ لأنَّه رأى الإمامَ أحمدَ رحمهُ اللهُ قد نصَّ على أنَّ التمتعَ أفضلُ من القِرانِ. هذا حقٌّ، التمتعُ أفضلُ من القِرانِ في حقِّنا نحن. كما قلتُ من قبلُ. القِرانُ أشقُّ وأعظمُ أجرًا، فاختارَهُ اللهُ لنبيِّه صلى اللهُ عليه وسلمَ. والتمتعُ أيسرُ، وهو على إحرامه عليه الصلاة والسلام، وحجَّ قارنًا. فكان هذا أشدّ، وكان أشقّ، لكنه كان أعظمَ أجرًا. فلا يُقال: لماذا اختار الله لنا الأفضل؟ لا، الأفضل في حقه عليه الصلاة والسلام، الذي هو أشقّ، الذي هو أكثرُ أجرًا. وهو القِرَان، والأفضل في حقنا نحن الأيسر، وهو التمتُّع. إذًا فلا إشكال، اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام ما يليق به. من أي شيء؟ {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا}. إنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعبُ عبدًا لله. إذا تعبَّد لله بعبادةٍ أثبتها. كان، وأكرمك الله، كان قيامُ الليلِ في حقه عليه الصلاة والسلام واجبًا، وفي حقنا مستحبًا. انتبهْ، يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يُواصِلُ، ونحن لا يجوز لنا الوصالُ. إذًا هناك أحكامٌ شديدةٌ تخصه عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنها أعظمُ أجرًا. منها قيامُ الليلِ. قيامُ الليلِ كان واجبًا في حقه عليه الصلاة والسلام، وفي حقنا سنةٌ مستحبةٌ. الوصالُ. الوصالُ في حقه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يُواصِلُ. في حقنا نحن لا يجوز، يُكرهُ، أو يُحرم أن تُواصِلَ. وواصلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بهم تنكيلًا. تأديبًا. في حقه عليه الصلاة والسلام لا يجوز تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ. في حقنا لو أنَّ الإنسانَ خشيَ على نفسه من القتل، فيجوز أن يسكتَ. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسكتُ. وهذا أشدُّ. يعني لو أنَّ الأمةَ كلها وقفت في مكانٍ في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يمنعوهُ عن قولِ الحقِّ، يجبُ عليه أن يقولَ الحقَّ. نحن خفَّفَ اللهُ عنا. إذا كان هناك ضررٌ محقَّقٌ، فيجوز أن تسكتَ وأن لا تتكلمَ. أما النبي صلى الله عليه وسلم ففُرضَ عليه أن يجهرَ بالحقِّ. {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ}. واللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}. فهذهِ كلها أمورٌ شديدةٌ، أمورٌ شديدةٌ في حق النبي صلى الله عليهِ وسلَّمَ وهو أعظمُ أجرًا لهُ عليهِ الصلاةُ. والسلامُ، فلا يُقالُ إنَّ التمتُّعَ أفضلُ أفضليةً عامةً، إنما التمتُّعُ أفضلُ في حقِّنا نحنُ لأنَّه أيسرُ. علينا. أما في حقِّ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فالقِرانُ أشدُّ وأغلظُ وأشقُّ، فهو أعظمُ أجرًا. اختارَ التمتعَ لكونه آخرَ الأمرينِ من رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ، والذي أمرَ بهِ الصحابةَ أن يفسخوا حجَّهم إليهِ. وتأسفَ على فَوْتِه، تأسفَ على فَوْتِه رحمةً بالأمةِ، وإلا هو يعلمُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ أنَّ اللهَ اختارَ لهُ الأعظمَ أجرًا، ولكنْ نُقِلَ عنهُ المروزيُّ أنهُ 00:20:22.20 المفضول، بل إنما يختار الأفضل، وهذا يدل على أن آخر الأمرين منه ترجيح التمتع، يعني أن التمتع يصير أفضل في حقنا، خاصة أننا لا نسوق الهدي معنا ولا نأخذه من بلادنا. ولمن رجح القِران مع السَّوق يقول: إن يقول هو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقل هذا لأجل أن الذي فعله مفضول مرجوح، بل لأن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ شقَّ عليهم أن يحلُّوا من إحرام مع بقائه هو عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُحْرِمًا. وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أُمروا به مع انشراح وقبول ومحبة. وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة وتأليف القلوب. يعني أن الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في بعض الأوقات يترك الأفضل ويفعل، يترك الأفضل ويفعل المفضول من أجل تأليف قلوب الصحابة ومن أجل التيسير عليهم، كما قال لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "لولا أن قومك حديثُ عهدٍ بجاهليةٍ لنقضتُ الكعبةَ وجعلتُ لها بابين". لكنه لم يفعل، ولكنه لم يفعل. إذ الأفضل أن الكعبة يكون لها بابان، لكن هو عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لم يفعل؛ تألفًا لقلوبهم. فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف، فصار هذا هو الأولى في هذه الحال. فكذلك اختياره للمتعة بلا هدي. وفي هذا جمع بين، وفي هذا جمع بين ما فعله وبينما ودَّه. وتمناه. يعني أحد أمرين: إما أنه كان آخر التمتع كان آخر الأمرين والذي استقر عليه الأمر. وإما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ذلك تأليفًا لقلوب أصحابه، وأنه وإن كان القِران أفضل، إلا أنه كان يتمنى أن يوافقهم حتى لا يحزنوا ولا يتألموا كما حدث من بعضهم. ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين، أحدهما بفعله له هو القِران، والثاني بتمنيه وودِّه له، فأعطاه أجر ما فعله وأجر ما نواه من الموافقة وتمناه. وكيف يكون نُسُكٌ يتخلله التحلل ولم يُسَقْ فيه الهدي أفضل من نُسُكٍ لم يتخلله تحلل، وقد ساق فيه مئة بدنة. وكيف يكون نُسُكٌ أفضل في حقه من نُسُكٍ اختاره الله له وآتاه؟ بِهِ الوَحْيُ مِنْ رَبِّهِ. يَعْنِي ابْنُ القَيِّمِ يُرَجِّحُ مَاذَا؟ أَنَّ القِرَانَ أَفْضَلُ مَعَ مَشَقَّةِ سَوْقِ الهَدْيِ وَمَشَقَّةِ القِرَانِ. فَإِنْ قِيلَ: التَّمَتُّعُ وَإِنْ تَخَلَّلَهُ تَحَلُّلٌ، لَكِنْ قَدْ تَكَرَّرَ فِيهِ الإِحْرَامُ، يَعْنِي يُحْرِمُ مَرَّةً بِالعُمْرَةِ، وَيُحْرِمُ مَرَّةً بِالحَجِّ. وَيَطُوفُ مَرَّةً لِلْعُمْرَةِ، وَيَطُوفُ مَرَّةً لِلْحَجِّ، وَيَسْعَى مَرَّةً لِلْعُمْرَةِ، وَيَسْعَى مَرَّةً لِلْحَجِّ، وَإِنْشَاؤُهُ عِبَادَةٌ مَحْبُوبَةٌ لِلرَّبِّ، وَالقِرَانُ لَا يَتَكَرَّرُ فِيهِ الإِحْرَامُ. قِيلَ: فِي تَعْظِيمِ شَعَائ فَإِنَّ فِيهِمُ البَحْرَ الَّذِي لَا يَنْزِفُ، عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ. وَالسُّنَّةُ هِيَ الحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ، وَاللهُ المُسْتَعَانُ. السُّنَّةُ هِيَ الحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ. ليسَ أنْ نَحْتَكِمَ إلى قولِ فلانٍ أو قولِ فلانٍ، إنَّما الحُكْمُ والميزانُ، ميزانُ العَدْلِ والقِسْطِ، هي سُنَّةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَصْلٌ. وأمَّا مَنْ قالَ إنَّهُ حَجَّ قارنًا، طافَ لهُ طَوَافَيْنِ وسَعَى لهُ سَعْيَيْنِ، كما قالهُ كثيرٌ من فقهاءِ الكوفةِ، فعُذْرُنَا رواهُ الدارقطنيُّ من حديثِ مجاهدٍ عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّهُ جاءَ حجًّا، أنَّهُ جَمَعَ بينَ حجٍّ وعُمْرَةٍ معًا، وقالَ: وقال ابن خراش: كذاب يضع الحديث. وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ضعيف. وأما الحديث الثاني فيرويه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي قال: حدثني أبي عن أبيه عن جدي. قال الدارقطني: عيسى بن عبد الله يقال له مبارك وهو متروك الحديث. إذًا كلها أحاديث ضعيفة. جدًا. وأما حديث علقمة عن عبد الله فيرويه أبو بردة عمرو بن وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافَ طوافًا واحدًا، فهذا قولُه وهذا فعلُه عليهِ الصلاةُ والسلامُ. وصحَّ أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ لعائشةَ رضيَ اللهُ عنها: "جزاكِ اللهُ خيرًا، إنَّ طوافَكِ بالبيتِ وبالصفا والمروةِ يكفيكِ لحجٍّ وعمرةٍ"؛ لأنها كانت قارنةً كما قرنَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. وروى عبدُ الملكِ ابنُ أبي سليمانَ عن عطاءٍ عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما أنَّ مسلمٌ. وقال ابن معين: لا بأس به. وقال الدارقطني: كان صاحبَ سنةٍ، وإنما أنكر عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسبُ. وقال عبد الوارث: كان من أوعية العلم. وقال أحمد: مضطرب الحديث، ولكنْ حدثَ عنه الناسُ، وضعفهُ النسائي ويحيى في روايةٍ عنه. ومثلُ هذا حديثٌ هو حسنٌ وإنْ لم يبلغ ساقَ الهَدْيَ. قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمه اللهِ: "ومما يُبَيِّنُ أنه صلى الله عليه وسلم لم يَطُفْ طَوَافَيْنِ ولا سَعْيَيْنِ، قولُ عائشةَ رضي اللهُ عنها: "وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافًا واحدًا". متفقٌ عليه. و أثرٌ يرويه الكوفيون عن عليٍّ رضي الله عنه. وآخرُ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنهما، وقد روى جعفرُ بنُ محمدِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ عن أبيهِ عن عليٍّ رضي الله عنه أنَّ القارنَ يكفيهِ طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ، خلافَ ما رُوِيَ عنه، خلافَ ما رواه أهلُ الكوفةِ، وما رواهُ العراقيون، بالعمرة، وقد تنازع الناس في القارن والمتمتع، هل عليهما سعيان أو سعيٌ واحدٌ؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، أحدها: ليس على واحدٍ منهما إلا سعيٌ واحدٌ، كما نصَّ عليه أحمد في رواية ابن عبد الله. قال عبد الله: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس. قال شيخنا: وهذا منقولٌ عن غير واحدٍ من السلف، شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه. الثاني: المتمتع عليه سعيان، والقارن عليه سعيٌ واحدٌ. وهذا القول وهذا هو القول الثاني في مذهبه، وهذا أصحُّ الأقوال، وقولُ مَن يقولُ من أصحاب مالك والشافعي رحمهم الله. والثالث: أنَّ على كلِّ واحدٍ منهما سعيٌ، كمذهب أبي حنيفة رحمه الله. ويُذكر قولًا في مذهب أحمد رحمه الله. والله أعلم. والذي تقدم هو أضبطُ قولِ شيخنا وشرحِه. والله أعلم. إذًا اختلفوا في القارن والمتمتع: هل بسعيٍ واحدٍ أم بسعيٍ وطوافٍ أو طوافين؟ الصحيحُ أنَّ القارنَ بسعيٍ وطوافٍ واحدٍ، والمتمتعُ يكونُ بإيش؟ بسعيٍ وطوافَين. فصلٌ. وأما الذين قالوا إنه حجَّ حجًّا مفردًا، واعتمر عقيبَه من التنعيم، فلا يُعلَمُ لهم عذرٌ البتة، إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفردَ الحجَّ، وأنَّ عادةَ المفردِ أن يعتمرَ من التنعيم، فتوهموا أنه فعلَ كذلك. الذي يقولُ إنَّ الرسولَ عليه الصلاةُ والسلامُ حجَّ مفردًا، كلامُهم باطلٌ، لا يوجدُ لهم أيُّ شبهةِ دليلٍ. فصلٌ. وأما الذين غلطوا في إحلاله، فمَن قال: إنه لبَّ بالعمرة وحدها واستمرَّ عليها، فذاك أنه سمع أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تمتعَ، والمتمتعُ عنده مَن أهلَّ بعمرةٍ مفردةٍ بشروطِه. وقد قالت له حفصةُ رضي الله عنها: "ما شأنُ الناسِ؟ ما شأنُ الناسِ حلُّوا ولم تحلَّ من عمرتِك؟" وكلُّ هذا لا يدلُّ على أنه قال: "لبيك بعمرةٍ مفردةٍ". ولم ينقلْ هذا أحدٌ عنه البتة. فهو وهمٌ محضٌ، والأحاديثُ الصحيحةُ المستفيضةُ في لفظِ إهلالِه تبطلُ هذا، أيْ أنه حجَّ بإيش؟ بعمرةٍ وحجَّةٍ. معًا. وأما مَن قال إنه لبَّ بالحجِّ وحده واستمرَّ، عليه، فعذرًا ما ذكرنا عن مَن قال: أفردَ الحجَّ، ولبَّى بالحجِّ. وقد تقدَّم الكلامُ على ذلك، وأنَّه لم يقل أحدٌ قطُّ أنَّه قال: "لبيك بحجَّةٍ مفردةٍ". وأنَّ الذين نقلوا لفظَه صرَّحوا بخلاف ذلك، أيْ: أنَّه لبَّى بإيش؟ "لبيك بعمرةٍ بحجٍّ وعمرةٍ". وأمَّا مَن أولًا بالحجِّ، ثم جاءه الوحيُ من ربِّه تعالى. بالقرآنِ، فلبَّى بهما، فسمعه أنسٌ يُلبِّي بهما. وصدقوا. وسمعته عائشةُ رضي الله عنها، وابنُ عمرَ وجابرٌ رضي الله عنهم يُلبِّي بالحجِّ وحده أولًا، وصدقوا. قالوا: وبهذه تتفقُ الأحاديثُ ويزولُ عنها الاضطرابُ. وأربابُ هذه صَلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظهرَ بالبيداء. بالصحراء، ثم ركب وصعد جبلًا. جبلُ إيش؟ عندكم أيُّ جبلٍ؟ البيداء، وأهلَّ بالحج والعمرة حين صلى الظهر. وفي حديث عمر أنَّ الذي جاءه من ربه قال له: "صَلِّ في هذا الوادي المبارك، وقُلْ: عمرةً في حجةٍ". فكذلك فعل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فالذي روى عمرُ أنه أُمرَ به، وروى أنسٌ أنه فعله. سواءٌ، فصلى الظهرَ بذي الحليفة، يعني كان ما زال في أَبْيَار عليٍّ رضي الله عنه. عليه الصلاة والسلام، ثم قال: "لبيك حجًّا وعمرةً". يعني هو لم يُدخلِ العمرةَ في الحج في مكة، إنما إيش؟ إنما لبَّى بهما في ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام. وأنَّ اللهَ أمره بذلك وهو ما زال في ذي الحليفة. واختلف الناسُ في جواز إدخال العمرةِ على الحج على قولين، وهما روايتان عن أحمد، وأشهرهما أنه لا يصح. والذين قالوا بالصحة، كأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، بنوه على أصولهم، وأنَّ القارنَ يطوفُ طوافين ويسعى سعيين. فإذا أدخلَ العمرةَ على الحج فقد التزم زيادةَ عملٍ على الإحرامِ بالحج وحده. ومن قال: يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ، قال: لم يستفدْ بهذا الإدخالِ إلا سقوطَ أحدِ السفرين، ولم يلتزمْ به زيادةَ عملٍ، بل نقصانُه، فلا يجوز. وهذا مذهبُ الجمهور. يعني أنَّ الرسولَ عليه السلامُ عندما أدخلَ العمرةَ على الحج، كان هذا في بدايةِ الإحرام، وليس في أثناءِ الحج كما يظنه بعضُ الناس. هل يجوز بعد أن أهللتَ بالحج أن تُدخلَ عليه العمرةَ؟ كما سمعتم، إنها على قولين، الأصح عدمُ الإدخال. فصلٌ. وأما القائلون إنه أحرمَ بعمرةٍ، ثم أدخلَ عليها الحج، وعذرُهم قولُ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما: "تمتعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حجةِ الوداعِ بالعمرةِ إلى الحج، وأهدى فساقَ معه الهديَ من ذي الحليفة". وبدأَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعمرةِ، ثم أهلَّ بالحج. متفقٌ عليه. وهذا ظاهرٌ في أنه أحرمَ أولًا بالعمرةِ، ثم أدخلَ عليه الحج. ويُبَيِّنُ ذلك أيضًا أنَّ ابنَ عمرَ رضي الله عنهما لما حجَّ زمنَ ابنِ الزبيرِ، أهلَّ بعمرةٍ لما كان ابنُ الزبيرِ رضي الله عنهما محاصَرًا في الكعبةِ، أهلَّ بعمرةٍ، ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبتُ حجًّا مع عمرتي، وأهدى هديًا اشتراه بقديدٍ، ثم انطلقَ يهلُّ بهما جميعًا حتى قدمَ مكةَ، فطافَ بالبيتِ قولُها رضي الله عنها: وأهلَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالحجِّ، وكلُّ ذلك في الصحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علمتُ أنها إنما نفت عمرةً مفردةً، وأنها لم تنفِ عمرةَ القِرانِ، وكانوا يسمونها تمتعًا كما تقدم، وأنَّ ذلك لا يناقض إهلالَه بالحجِّ؛ فإنَّ عمرةَ القِرانِ في ضمنه وجزءٌ منه، ولا ينافي ولا ينافي قولها: "أفردَ الحجَّ"؛ فإنَّ أعمالَ العمرةِ لما دخلت في أعمالِ الحجِّ وأُفردت أعمالُه، كان ذلك إفرادًا بالفعل. يعني: قلنا: القارنُ يطوفُ طوافًا واحدًا، ويسعى سعيًا واحدًا. فهذا، بينما المعتمرُ سيفعلُ ذلك ويرجعُ يأتي بطوافٍ وسعيٍ للحجِّ. وأما التلبيةُ بالحجِّ مفردًا فهو إفرادٌ بالقولِ. وقد قيل إنَّ حديثَ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تمتعَ في حجةِ الوداعِ بالعمرةِ إلى الحجِّ، وبدأ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعمرةِ ثم أهلَّ بالحجِّ مرويٌّ بالمعنى من الحديثِ الآخرِ، وأنَّ ابنَ عمرَ رضي الله عنهما هو الذي فعلَ ذلك عامَ حجِّه في فتنةِ ابنِ الزبيرِ رحمه الله تعالى. على سلفنا، ماذا سموها فتنةَ ابنِ الزبيرِ؟ والخروجُ على الحكامِ شرٌّ لا خيرَ فيهِ، لا يأتي بخيرٍ أبدًا. فنسألُ اللهَ أن يعصمَنا من الفتنِ. الحاكمُ تسلَّطَ ووصلَ للحكمِ، يجبُ أن يُسمعَ له ويُطاعَ في غيرِ معصيةِ اللهِ. وانتهى الأمرُ. لا نزالُ نثيرُ الفتنَ ونثيرَ القلاقلَ من أيِّ طرفٍ كان. هذا أمرٌ محرمٌ لا يجوزُ. حقنًا لدماءِ المسلمينَ، وحفظًا لأعراضِهم، وصونًا لأموالِهم؛ لأنَّ الفتنَ فتنٌ كقطعِ الليلِ المظلمِ. لا نبكي على الدماءِ ونحنُ نتسببُ فيها. لا نبكي على الأعراضِ ونحنُ نتسببُ فيها. ونبكي على الأموالِ ونحنُ نتسببُ فيها. نحنُ لا نُقِرُّ الظلمةَ على ظلمِهم. ونسألُ اللهَ أن يعصمَنا من الفتنِ ما ظهرَ وما بطنَ. لكن في المقابلِ لا نُقِرُّ مَن يخطئُ على خطئِه، ولا نُقِرُّ مَن يتسببُ على تسبُّبِه. فانظرْ هنا سموها فتنةَ ابنِ الزبيرِ، سموها بفتنةِ ابن الزبير لما وقع ما وقع بينه وبين عبد الملك بن مروان، وحوصرت الكعبة وحاصرها الفاسق الحجاج، وحدث ما حدث وقُتل ابن الزبير رضي الله عنه، مع أنه كان أولى بالخلافة، وكان أمير المؤمنين، وكان أمير المؤمنين خمس سنوات. ثم لما وقع ما وقع وحدث ما حدث، وبعد النبيُّ صلى الله عليه وسلم وفعل، وإنما قال: هكذا فعل، أي: طاف وسعى طوافًا واحدًا وسعى سعيًا واحدًا، فحُمِلَ على المعنى، ورُوِيَ به أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بدأ فأهلَّ بالعمرةِ، ثم أهلَّ بالحجِّ، وإنما الذي فعلَ ذلك ابنُ عمرَ رضي الله عنهما، وهذا ليس ببعيدٍ، بل هو بل مُتَعَيِّنٌ، فإنَّ عائشةَ رضي الله عنها قالت عنه: "لولا أنَّ معي الهديَ لأهللتُ بعمرةٍ". وأنسٌ رضي الله عنه قال عنه: إنَّه حين صلَّى الظهرَ أوجبَ حجًّا وعمرةً. وعمرُ رضي الله عنه أخبرَ عنه أنَّ الوحيَ جاءه من ربِّه فأمرَه بذلك، وهو في ذي الحليفةِ عليه الصلاة والسلام. فإن قيل: فإن قيل: فما تصنعونَ بقولِ الزهريِّ أنَّ عروةَ أخبرَه عن عائشةَ رضي الله عنها بمثلِ حديثِ سالمٍ عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما؟ قيل: الذي أخبرتْ به عائشةُ رضي الله عنها من ذلك هو أنَّه صلى الله عليه وسلم طافَ طوافًا واحدًا عن حجٍّ وعمرتِه، وهذا هو الموافقُ لروايةِ عروةَ عنها في الصحيحينِ. وطافَ الذين أهلُّوا بالعمرةِ بالبيتِ وبين الصفا والمروةِ، ثم حلُّوا، ثم طافوا طوافًا آخرَ بعد أن رجعوا من مِنًى للحجِّ. وأما الذين جمعوا الحجَّ والعمرةَ، فإنما طافوا طوافًا واحدًا، فهذا مثلُ الذي رواهُ سالمٌ عن أبيهِ سواءٌ. وكيف تقولُ عائشةُ رضي الله عنها أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ بدأ فأهلَّ بالعمرةِ ثم أهلَّ بالحجِّ، وقد قالت: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أنَّ معي الهديَ لأهللتُ بعمرةٍ". وقالت: وأهلَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالحجِّ. فعُلِمَ أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يُهِلَّ في ابتداءِ إحرامِه بعمرةٍ مفردةٍ. واللهُ أعلمُ. إذًا، وهذا من الفألِ الحسنِ أننا ما زلنا في أيامِ الحجِّ، ومع كتابِ الحجِّ إن شاء الله نعيشُ هذه الأيامَ المباركةَ تأصيلًا وتفريعًا وتفقيهًا لمسألةِ حجَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ. فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم أهلَّ في ذي الحليفةِ بالعمرةِ والحجِّ معًا. أهلَّ في عندَ الذين قالوا إنه أحرمَ إحراماتٍ. اللهمَّ اقْسِمْ لنا مِنْ خشيتِكَ ما تحولُ بهِ بيننا وبينَ معاصيكَ، ومِنْ طاعتِكَ ما تبلغُنا بها جنتَكَ، ومِنَ اليقينِ ما تهوِّنُ بهِ علينا مصائبَ الدنيا. اللهمَّ متِّعْنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّتِنا ما أحييتَنا، واجعلْهُ الوارثَ مِنَّا، واجعلْ ثأرَنا على مَنْ ظلمَنا، وانصُرْنا على مَنْ عادانا. اللهمَّ لا تجعلْ مصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا إلى النارِ مصيرَنا، برحمتِكَ يا أرحمَ الراحمينَ. صلى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ.
